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التعبدی و التوصل
الجلسة 85 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

التّفی السدید ما بین الغرض و الامتثال بحم العقل الرشید

لقد تفطَّن المحقّق الآخوند حینما تلفّظ «بالخروج عن العهدة» لا «تحصیلا للغرض» فإنّه قد احتاطَ لأجل استیقان التّلیف و
الملّف به معاً فاستَنتَج «ضرورةَ الاشتغال بالامتثال لإسقاط التّلیف المستَبان».

بینما المحقّق الخوئ قد أسس علمین إجمالیین مدّعیاً أنّا:

‐ لا نعلم التّلیف المتیقَّن أهو الأقل أو الأکثر.

‐ و لا نعلم ما یحقّق الغرض أمع القصد أم بدونه.

و لن نَثقُب مقالتَه:

· أولا: بأنّ الفایة لم یتفوه بتواجد العلم الإجمال أساساً بل قد رکز عل «معلومیة التّلیف و الملّف به تفصیلیاً» ثم استَوجب
لیف إجمالتعلَق بتی احة إطلاقاً، إذ العلم الإجمالهذه الس ف ة للعلم الإجمالهدة و إسقاطاً لهما، فلا شأنیالامتثال إفراغاً للع

بینما مفترضنا أنّ «التّلیف و الملَّف به» مستَیقَنان تفصیلیاً.

· ثانیاً: لم یتفوه الفایة «بالشّ ف الغرض» نهائیاً لأنّه سینحل إل یقین أقل ‐مع القصد‐ و إل ش زائد، فتَتفعل البرائة ‐کما
استَنتَجه المحقّق الخوئ‐ بینما المحقّق الآخوند قد دخل من نافذة الامتثال و إسقاطه فحسب.

· ثالثاً: إنّ مقالة المحقّق الخوئ: «ذلك لأن البيان بمعن أخذ قصد القربة ف متعلق الأمر و ان كان لا يمن عل مذهبه. و أما
البيان بمعن انه دخيل ف غرضه و لو بجملة خبرية من دون أخذه ف متعلق امره فهو بمان من الإمان، و عليه فنقول لو كان
قصد القربة دخيلا ف غرض المول فعليه بيانه و حيث انه لم يبين مع انه كان ف مقام بيان تمام ماله دخل ف غرضه علم من

ذلك عدم دخله فيه، فاذن بطبيعة الحال كان العقاب عل تركه من العقاب بلا بيان.»[1] بینما نقطة نزاع المحقّق الآخوند قد ارتَز
عل «تقیید صیغة الأمر الإنشائیة» لا الجملة الخبریة حتّ یستَنبطَ السید البرائة العقلیة لأجل عدم بیان الشّارع لا إنشائیاً و لا

یاً. خبر

أجل، لو عنونّا بلزوم تحصیل الغرض ‐أي کل ما یتدخَّل بالغرض‐ ستَشَفنا التّوصلیة ‐انعدام القید‐ من الجملة الخبریة و
ستقرت البرائة العقلیة لأنه لم یبیِن، بینما صاحب الفایة قد انتَبه لذل فدَخل من باب الامتثال الّذي یخُص تأدیة «التّلیف و
الملَّف به» حتّ و لو لم یحصل الغرض ‐کالمعراجیة و التّنه عن الفحشاء و...‐ إلا أنّه سیسقط التّلیف تماماً، فبالتّال قد
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التَبس و اختَلط باب الغرض بباب الامتثال و إسقاط الأمر لبعض الأعاظم.

فالحصاد أنّ العقل یحظ بحمین مغایرین:

1. فتارةً یحم و یحتّم «الإطاعة و إسقاط التّلیف و توفیر صغری الامتثال» بلا رؤیة للغرض أبداً، و هذا مسرح إجماع
الأصولیین.

2. و تارةً یحم و یستوجب «الغرض النّهائ» فحسب.
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